
 

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the 

sole responsibility of the Association for Civil Rights in Israel and Human Rights Defenders Fund, and do 

not necessarily reflect the views of the European Union. 

  
  

 

 :والاحتجاج التظاهر الحق فيالقانون بشكل مُسيء والمسّ ب تطبيق

 2020سلوك شرطة إسرائيل في التظاهرات عام 

  :كتبت التقرير

جمعية حقوق  -ل اهيسيفان تو، المحامية رعوت شاعر، حاي -المحامية آن سوتشيو، المحامية ديبي غيلد 

 المواطن 

 صندوق المُدافعين عن حقوق الإنسان -نوعا عمرامي المحامية 

 ل، جمعية حقوق المواطنهايسيفان ت :والشهادات جمع الأدلةّ

 طال دهان، جمعية حقوق المواطن تحرير:



 2020تطبيق القانون بشكل مُسيء والمسّ بحرية التظاهر: سلوك شرطة إسرائيل في التظاهرات عام  

 

 

2 

 

 2020كانون الأول 

  المحتويات
 2 ............................................................................................................................... المحتويات

مة  3 .................................................................................................................................... مقدِّّ

 4 ....................................................................................... دستوري حقّ  - والاحتجاج التظاهُرفي  حقّ ال

 4 ......................................................................................... للمتظاهرين مُسيئة شُرطية وسائل استخدام

 4............................................................................................................................ المياه فعمد استخدام

 5......................................................................................................................... المتظاهرين مُحاصَرة

 6................................................................................................................................... الشرطة عُنف

 6................................................................................................................. والفرسان الأحصِنة استخدام

 7........................................................................................................................... سرية طةشر تشغيل

 8............................................................................... الشرطة لأفراد الخلوية الهواتف عبر المتظاهرين توثيق

 10 ................................................................................. انتقائي بشكل القانون وإنفاذ التعسفية الاعتقالات

 10 .............................................................................................................. للمتظاهرين مخالفَات إعطاء

 11 ........................................................................................................................ التعسفية الاعتقالات

 12 .......................................................................................................... بشروط المعتقلَين سراح إطلاق

 14 ........................................ النفس عن التعريف ورفض القانون إنفاذ أعمال توثيق منع: المسؤولية من بالتهرّ 

 14 ........................................................................................... الشرطة أفراد يوثقّون الذين المواطنين إيذاء

 14 ...................................................................................................................... الصحافة بحرية المسّ 

 14 ..............................................................................................الاسم شارة عبر الهوية عن التعريف عدم

 15 .................................................................................................................................. إجمال

 

 

 

  



 2020تطبيق القانون بشكل مُسيء والمسّ بحرية التظاهر: سلوك شرطة إسرائيل في التظاهرات عام  

 

 

3 

 

مة  مقدِّّ

، تتميز إسرائيل بنشاط احتجاجي يقظ 2020خلال السنة المنصرمة، وخصوصًا منذ تفشي وباء كورونا في آذار 

ضدّ القيود التي فرُضت، ضدّ  -وموسّع. ففي أرجاء البلاد يتمّ الكثير من التظاهرات والاحتجاجات المتعلقة بالكورونا 

حتجاجًا على الوضع الاقتصادي، وما شابه. وإلى جانب هذه، تقُام الإغلاقات المحلية، انتقادًا للتعامل مع الكورونا، ا

أيضًا تظاهرات سياسية معارِضة للحكومة ورئيسها أو داعمة لهما، ضدّ سلطات إنفاذ القانون والمستشار القانوني 

ا تستخدم للحكومة أو معها، حيال سياسة الحكومة في الأراضي المحتلة، وغير ذلك. وفي هذه المناسبات، كثيرًا م

 الشرطة أدوات متطرفة ومؤذية ضدّ المتظاهِرات والمتظاهرين. 

من الجدير بالذكر أنّ هذه الظاهرة ليست جديدة. فمنذ سنوات عديدة، تتعامل الشرطة بقسوة مع المتظاهرين من 

مجموعات الأقليات، وخصوصًا مع العرب، الإثيوبيين، ذوي المظهر الشرقي، والحريديين، الذين تنظر إليهم الشرطة 

ا للقوة. هذا ما حدث مثلًا في احتجاج المتحدرين من إثيوبيا بشكل أوتوماتيكي كتهديد يتطلب ردّ فعل قاسياً واستخدامً 

ضدّ عنف الشرطة، تظاهرات الحريديين ضدّ التجنيد، وتظاهرات المواطنين العرب. أمّا ما استجدّ في آخر سنة فكان 

الكبرى. ازدياد استخدام هذه الأدوات حتى ضدّ المتظاهرين من مجموعات الأكثرية وفي التظاهرات في مراكز المدن 

إثر ذلك، حظيت الممارسات التي تمّ تجاهلها لسنوات باهتمام واسع في النقاش العامّ وفي الكنيست. إضافة إلى ذلك، 

 استخدمت الشرطة في السنة الأخيرة طرقاً وأدوات جديدة ضدّ المتظاهرات والمتظاهرين. 

لشرطة في الشهور الأخيرة لقمع التظاهرات تستعرض الوثيقة المعروضة أمامكم الطرق والأدوات التي استخدمتها ا

والاحتجاجات، ومسّها بحرية التعبير وحقّ التظاهر. بين أمور أخرى، نشهد ظواهر مثل الاعتقالات التعسفية، استخدام 

خراطيم المياه والأحصنة خلافاً للأنظمة، استخدام رجال شرطة متخفين، اشتراط إطلاق السراح من الاعتقال بالابتعاد 

مراكز الاحتجاج، إعطاء مخالفَات غير مبررة، وغير ذلك. ويضُاف إلى هذه الأمور تهرّب أفراد الشرطة من عن 

لإساءة استخدام التعريف عن أنفسهم، من توثيق أعمالهم، ومن تحمّل المسؤولية. ترسم هذه الأمور كلهّا صورة مقلقة 

النظام العامّ لهدفٍ مرفوض هو قمع الاحتجاجات  الصلاحيات المُعطاة للشرطة لحماية المواطنين والحفاظ على

  الشرعية.

من الجدير بالذكر أنّ الشرطة لا تعمل في فراغ. ففي الأشهُر الأخيرة، حظي تعاملها مع المتظاهرين والمتظاهرين بدعم 

ون"، مُخلوّن تجلىّ في تصريحات رئيس الحكومة ومسؤولين مُنتخَبين آخرين، تحدّثوا عن المتظاهرين بأنهم "فوَضويّ 

بالنظام، وناشرون للكورونا. كما أضُيفت إلى هذه الأمور خطوة متطرفة بتقييد حرية التظاهر عبر التشريع، بغطاء 

مكافحة الكورونا. وهكذا مُنع وفق الأنظمة لفترة أسابيع الابتعاد أكثر من كيلومتر واحد عن مكان السكن، دون استثناء 

ذا قيُدّ النشاط وحُصر كثيرًا في تلك الأسابيع في مراكز الاحتجاج الأساسية في القدس الذهاب للاحتجاج والتظاهر. وهك

 وتل أبيب )لكنّ الاحتجاج امتدّ إلى مئات المراكز الصغيرة في أرجاء البلاد(.

ل نقطة هامّة أخرى هي أنّ سلوك الشرطة في التظاهرات والاحتجاجات لا يمسّ فقط بمتظاهرين/ات وباحتجاج محدّد، ب

له أيضًا تأثير سلبي على حقّ التظاهر والاحتجاج. فالكثير من المواطنين والمواطنات الذين يرغبون في التظاهر 

يتجنبون ذلك بسب الثمن الجسدي والنفسي للمواجهة مع قوى الشرطة، أو بسب الغرامات، الاعتقالات، أو تلطيخ اسمهم 

ت تأثير على النقاش العام وعلى ثقة الشعب بالشرطة خُصوصًا باتهامات جنائية. إضافة إلى ذلك، لقمع الاحتجاجا

 وبسلطات الدولة عُمومًا. 

من واجب الدولة، عبر الشرطة، أن تحمي المواطنات والمواطنين الذين يرغبون في ممارسة حرية التعبير التي تحقّ 

نّ من صلاحيات الشرطة تفريق صحيح أ لهم، وعدم اتخاذ خطوات قد تمنع أو تردع المتظاهرين من ممارسة حقهّم.

التظاهرات في بعض الحالات، لكن استخدام القوة ضدّ المتظاهرين غير العنفاء أمر مرفوض. وحتى في الحالات التي 

يغُلق فيها المتظاهرون شوارع أو يشاركون في تظاهرة دون ترخيص )في الحالات التي يلُزم فيها القانون وجود 

لاستخدام القوة ما دامت التظاهرات لا تعرّض أحدًا للخطر ولا تتسبب بأذى للناس أو  ترخيص(، ليس هناك أيّ مبرّر

 للممتلكات ولا تشكّل خطرًا متطرّفاً على النظام العامّ والروتين الحياتي. 

الكثير من الحالات والتوجّهات الفردية التي وصلت إلى منظّمات حُقوق الإنسان، نشُرت في وسائل الإعلام أو عبر 

واقع التواصل الاجتماعي، تتراكم في نهاية المطاف لتعكس ظاهرة في النظام. استنادًا إلى ذلك، إلى جانب اتخاذ م

على  -خطوات رادعة ضدّ أفراد الشرطة، على الشرطة أن تعترف بوجود مشكلة منظومية وتتعامل معها وفق ذلك 

كبار الضباّط بشأن واجب الشرطة في حماية حقّ سبيل المثال عبر تقديم إرشاد، تأهيل، ونقل رسالة واضحة من 

 التظاهر.
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 حقّ دستوري -حقّ التظاهُر 

تمّ الاعتراف بمكانة حقّ التظاهر في إسرائيل كحقّ دستوري، ناتج عن حقّ حرية التعبير وكرامة الإنسان. وهذا الحقّ 

بيرة لحقّ الاحتجاج والتظاهر، كثيرًا ما أوضحت تكفله أيضًا المعاهدات الدولية المتعلقة بحُقوق الإنسان. إثر الأهمية الك

المحكمة العليا أنّ وظيفة الشرطة هي بادئ ذي بدء إتاحة التظاهرات، وحتىّ مساعَدة المواطِنين والمواطِنات على 

ممارسة حقهّم في التظاهر. فعلى سبيل المثال، قرّرت المحكمة العليا أنه في حال الخشية من عُنف ضدّ المتظاهرين، 

ليفي ضدّ قائد  153/83على الشرطة أن تهتمّ بتأمين حماية لائقة لهم، وعدم منع قيام التظاهرة )محكمة العدل العليا 

(. كما تقرّر في التوازن بين مصالح متضاربة، يمُنحَ حق الاحتجاج وزناً كبيرًا، فيما اللواء الجنوبي لشرطة إسرائيل

تتراجع أمامه حقوق أخرى أحياناً. فمثلًا، يتغلب حقّ الاحتجاج في بعض الأحيان على حقّ التنقل )محكمة العدل العليا 

 4712/96هور )محكمة العدل العليا (، على مصلحة منع المسّ بمشاعر الجمديان ضدّ قائد لواء القدس 2481/93

 2557/05(، وعلى الحاجة إلى التوفير في إنفاق الموارد العامة )محكمة العدل العليا كتلة ميرتس ضدّ شرطة إسرائيل

 (.ماطيه هروف ضدّ شرطة إسرائيل

ماية مَن يرغبون في بناءً على ذلك، يمكن أن نتوقع من الشرطة احترام الحقّ الأساسي في حرية التعبير والاحتجاج، ح

ممارسة حقهّم في التظاهر والاحتجاج، وتجنبّ تفريق التظاهرات الشرعية وانتهاج أساليب عنيفة ورادعة تجاه 

المتظاهرين والمتظاهرات. تدلّ شهادات عديدة من تظاهرات واحتجاجات في الأشهر الأخيرة على أنّ الوضع مختلف 

 على الأرض. 

 ئة للمتظاهريناستخدام وسائل شُرطية مُسي

في الكثير من المناسبات، تستخدم الشرطة بشكل واسع وسائل لتفريق التظاهرات، أو تستخدم قوّة مفرطة ضدّ 

المتظاهرين. يسببّ هذا السلوك إصابات وأضرار نفسية، يردع المتظاهرين والمتظاهرين عن المشاركة في 

 التظاهرات، ويجعل الاحتجاجات عنيفة.

  ياهاستخدام مدافع الم

مع المتظاهرين أمرًا حديثاً. فقد استخُدمت بشكل روتيني في السنوات الأخيرة ضدّ الحريديين  مدافع المياهليس استخدام 

إصابات بليغة لدى متظاهرين وعابري سبيل، ومن في تظاهراتهم رفضًا للتجنيد، مع سائل "البوءَش"، ما أدّى إلى 

ضمنهم أطفال، نساء، ومسنوّن. تستخدم الشرطة هذه الوسيلة بشكلٍ منتظم في القدس الشرقية وفي التظاهرات في 

 المجتمع الفلسطيني، كما في مسيرة العودة السنوية، في يوم الأرض، وفي نضال المواطنين البدو ضدّ مخطط برافر.

من الشهادات والصور العديدة التي نشُرت مؤخرًا من التظاهرات أمام مسكن رئيس الحكومة في بلفور، تظهر صورة 

قاسية لاستخدام خرطوم مياه بشكل غير تناسبي وخلافاً لجميع الأنظمة. كما وُثقّ رشّ مياه من الخراطيم مباشرةً نحو 

 -مترًا(، ورشّ دون تمييز  20تي تحظر الرشّ عن بعُد أقلّ من رؤوس المتظاهرين عن بعُد قصير )خلافاً للأنظمة ال

حتى نحو مواطنين يقفون على الأرصفة وعابري سبيل )خلافاً للأنظمة، التي تنصّ على الرشّ بشكل دقيق، وتجاه 

 المخلين بالنظام فقط(.

لتظاهرة، دفع رجال . فخلال تفريق ا2020تموز  23وأحد الأحداث الخطيرة خصوصًا تمّ في تظاهرة جرت في 

رُشّوا بمدفع الشرطة متظاهرات ومتظاهرين باتجاه شارع آجرون، وهناك حيث لم تكن لديهم أية إمكانية للهروب، 

خر ويحاولون عبثاً الفرار من مدفع المياه. وعدا ، فيما كانوا يحُشَرون واحدهم على الآللمياه مرارًا وتكرارًا عن قرُب

الإصابات الجسدية التي اختبروها، أخبر المتظاهرون عن قلق وخوف كبيرَين، سيستمران في مرافقتهم وقتاً طويلًا. 

َّخَذ أية خطوات بحقّ المسؤولين عن ذلك.   على حدّ عِلمنا، لم تتُ

عابري السبيل الذين لا يشاركون في التظاهرات إطلاقاً، المتظاهرين مدفع المياه هو أداة غير دقيقة، يمكن أن تؤذي 

الذين لا يخُلوّن بالنظام، والسكّان المعرّضين للأذى أكثر من غيرهم كالشيوخ والأطفال. لذلك فإنها من حيث الأساس 

خل الأحياء ويصحّ الأمر خُصوصًا لدى استخدامها في تظاهرات تجري في قلب المدن، دا وسيلة غير تناسبية.

 السكنية، وفي أماكن مكتظة بالناس. 

https://campaigns.acri.org.il/crowd-control-weapons/#item-1
https://campaigns.acri.org.il/crowd-control-weapons/#item-1
https://www.ha-makom.co.il/post-galit-new-maktaz-viol/
https://www.ha-makom.co.il/post-galit-new-maktaz-viol/
https://www.ha-makom.co.il/post-galit-new-maktaz-viol/
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يدلّ عدد الأحداث الكبير والنمط المتكرر على خللَ جوهري في استخدام هذه الوسيلة من قبِل الشرطة في سياق 

التظاهرات والاحتجاجات. وإثر النقد الشعبي والبرلماني للشرطة، وبعد تقديم التماس في هذا الشأن إلى محكمة العدل 

 يا، توّقف في الأشهُر الأخيرة استخدام خراطيم المياه تجاه المتظاهرين، ونأمل ألّا يعُاد استخدامها أبدًا.العل

  مُحاصَرة المتظاهرين

، استخدمت الشرطة تقنية مُحاصَرة المتظاهرين 2020في التظاهرات مقابل مسكن رئيس الحكومة في تشرين الأول 

(Kettlingيقوم رجال الشرطة في هذ .) ه الطريقة بمحاصَرة الشرطة للمتظاهرين/ات عبر الإمساك باليدَين أو وضع

حواجز، ويدفعون المتظاهرين نحو مساحة محدّدة وصغيرة )أشبه بسجن(. تتفاوت مدّة المحاصَرة و"السجن"، ويمكن 

وصحفيون كانوا  أن تصل إلى ساعتيَن. بين الناس الذين سُجنوا بهذه الطريقة في تظاهرات بلفور مسنوّن، أطفال،

يغُطّون التظاهرة. نرى من توثيق هذه المُحاصَرات أنّ الناس كان يدُاس عليهم نتيجة الكثافة الشديدة، يختبرون نوبات 

هلع، ويضُطَرّون إلى قضاء حاجاتهم خلف الأشجار وحاويات القمامة. حتى إنّ البعض تسلقّوا جدراناً كي يخرجوا من 

وء متوسلين من رجال الشرطة عبثاً أن يتُيحوا لهم الخروج. في بعض الأحيان، كان هذا السجن، وشعر آخرون بالس

 الخروج مشروطًا بعرض بطاقة الهوية ونيل مخالفة.

ليس هناك في القانون ما يتيح تقييد حرية الحركة لمجموعة من الناس بشكل جماعي، حتى لو كان التجمّع غير قانوني. 

تجاه الشخص  شبهة ملموسة ومحدّدةييد حرية الحركة لشخصٍ ما حين تكون هناك وفق القانون، من حقّ الشرطة تق

نفسه، وفقط بهدف التحققّ من هويته، التحقيق معه، وتسليم وثائق. وبالطبع لا يتيح القانون توقيفاً جماعياّ وعشوائيّا 

ت، ولكنها في فترة ممارسة مرفوضة في كلّ وقلمجموعة من الناس دون أي هدف واضح. طريقة المحاصرة هي 

، لأنها تؤدي إلى كثافة ولا تتيح للمتظاهرين أن يلتزموا بقواعد التباعُد كورونا تحديدًا وسيلة خطيرة وغير شرعية

 الاجتماعي.

لاقت طريقة المحاصرة انتقادًا شديدًا في العالم بسبب مسّها بحقوق الإنسان، وهي مرفوضة وفق القانون الدولي. وقد 

، الذي يحدّد واجبات الدول الموقعّة على 37جنةُ حُقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التعليقَ العام رقم نشرت مؤخرًا ل

العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية، ومن ضمنها إسرائيل، في حماية حرية التجمّع. ينصّ التعليق، الذي يعكس 

 العنُف الفِّعلي( ممنوع، سوى بهدف مواجهة kettlingالمحاصَرة )التفسير القانوني اللائق للعهد، أنّ استخدام أسلوب 

. غنيّ عن الذكر أنّ استخدام هذه الطريقة بشكل عشوائيّ، ودون أن يكون هناك تهديد مُحدَّدينالناتج عن متظاهرين 

 فعلي من جانب المتظاهرين، مرفوض تمامًا.

  1الشهادات

أوضحتُ لها . من شرطية بعد منتصف الليل طلبَاً للخروج حوصرتُ في ألنبي لأكثر من ساعة، واقتربتُ "

كان عليّ الذهاب إلى . أننّي امرأة في السابعة والخمسين من العمُر وأن الوقت متأخر، لكنها رفضت طلبي

المرحاض ولم تكن هناك إمكانية لفعل ذلك في الجوار، وقد رأيتُ شابّة تختبئ خلف حاوية قمامة من أجل 

 ".تى في الأماكن التي لم تكن فيها كثافة كبيرة لم يكن هناك مَخرَجح. قضاء حاجتها

 

متر فقط، سلاسل بشرية لوحدة  300كُناّ في المحبس ساعة ونصفاً، وقد سيطروا علينا بعد مسيرة لـ "

التي أغلقوا فيها الجدار البشري أخرجوا جدراناً حديدية وسوّروا  ةظاللح، وفي (يسام)الدوريات الخاصة 

 .بيا، أرسلوا شرطةً لسدهّحتى حين وجدْنا مَخرجًا جان. حولنا

كان هناك أشخاص . ، ولكن لم يصدقّوهم"لسنا متظاهرين"كان داخل السجن عابرو سبيل، سمعناهم يقولون 

كذلك المتظاهرون الذين أتوا للتظاهر . كبار في السنّ وجدوا أنفسهم هناك وأرادوا الذهاب، ولكن لم يتُحَ لهم

 .لم يتُحَ لهم ذلك لوقتٍ معيّن وأرادوا العودة إلى بيوتهم

هناك مكان للمرور، لكنّ  -يسدوّن علينا كلّ المنافذ فنقترب وتصبح الكثافة كبيرة  -من حيث الكثافة 

في فلورنتين كانت تقف إلى جانبي متظاهرة أصابتها . المساحة مزدحمة ولا يمكن الحفاظ على الإرشادات

إذا رأوك تأكل، تشرب، أو تدخّن، يعطونك مخالفة . نوبة هلع، ولم يتيحوا لها الخروج سوى بعد التوسُّل

                                                           
 الشهادات الكاملة التي تظهر في هذا التقرير وتفاصيل الشهود/ الشاهدات محفوظة لدى جمعية حقوق المواطن.  1
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كما أنّ . ، رغم أنّ القانون يتيح إزالة الكمامة لهذه الأهداف"يمُنَع إزالة الكمامة في مكان التظاهر"بذريعة أنه 

هناك التعذيب الذهني، فهم كلّ الوقت يقولون لك إنّ هناك مَخرَجًا وأن تذهب إلى هنا وهناك، ولكنك لا تنجح 

 ".إيجاد مَخرَج في

  الشرطة عُنف

كشف الاحتكاك المكثفّ للشرطة بالناس في السنة الماضية في التظاهرات وفي فرض تعليمات الكورونا ظاهرة عُنف 

هان في الماضي تجاه الأقليات التي كثيرًا ما تحتكّ  الشرطة بشكل واضح. ففيما كانت القوة المفرطة والعنُف يوُجَّ

أضحت ظاهرة عنف الشرطة ظاهرة قطُرية وعابرة  - الحريديين، الشرقيين، الإثيوبيين، والعرب -بالشرطة 

 للمجموعات في فترة كورونا. 

دَّم وُثِّق المُقوقد وُثقّ عدد كبير من أحداث عنف الشرطة بصُوَر، وبينها أحداث ذات شدّة مفرطة. على سبيل المثال، 

)أعلنت مؤخرًا وحدة التحقيق مع أفراد  ن، وهو يعتدي على متظاهر ويضربه في القدستسيونيسو غواتا، ضابط منطقة 

شرطي يدفع ؛ يصفع متظاهرا حريديا خلال تظاهرة شرطيالشرطة )ماحش( عن تقديم لائحة اتهّام ضد المقدم غواتا(؛ 

، بصاعق مستعيناً اباّ رفض وضع كمامةشرطي يوقف بالقوة ش؛ بقوة محامياً حريديا في مئة شعاريم ويطيحه أرضًا

 وغير ذلك.

تمّ بعض الاعتقالات في التظاهرات باستخدام قوة مفرطة وطرق متطرفة ومؤلمة، مثل جرّ المتظاهرين/ات على 

الأرض أو خنقهم. كما أوقف المتظاهرون باستخدام العنف حتى حين لم يردّوا بقوّة أو يقاوموا الاعتقال، أو حين 

خلاء وتفريق المظاهرة بالكلام فقط، وفي ظروف لم يبدُ فيها أي خطر فوريّ يبرّر الاستخدام الشديد للقوة. عارَضوا الإ

فضلًا عن ذلك، كُبلّت أيدي المعتقلَين في كثيرِ من الأحيان في الميدان وكذلك في محطة الشرطة في وقت انتظار 

لا يستوفي الشروط التي ينصّ عليها القانون، يخُشى التحقيق. ولأنّ الخوف من الهروب في ظروف كهذه غير مبرر و

 أن يكون تكبيل اليدَين في ظروف كهذه نوعًا من العقاب أو الردع. 

إنّ ممارسة القوة من جانب الشرطة تجاه المواطنين لا يفُترَض أن يتم سوى كوسيلة أخيرة، وبشكل يتناسب مع 

تشير الأدلة أنه كثيرًا ما يستخدم أفراد الشرطة القوة تجاه المواطنين والمواطنات دون مبرّر، وأنه في الحالات  الحدث.

التي يكون فيها تبرير لاستخدام نوع من القوّة تجاه المواطن، كثيرًا ما يكون مقدار القوة المُستخدَمة أكثر من اللازم 

 بكثير.

، أوقفت وقيُّدت متظاهرة، كما يبدو 2020تشرين الأول  3في خلال تظاهرة أجُريت في تل أبيب 

قيُّدت بشكل مؤلم . بعد محاولتها توثيق أفراد من الشرطة انتهجوا العنف ضدّ متظاهرين آخرين

المتظاهرة، التي لم تعترض على الاعتقال بالقوة، وأكُرهت على السير مُكبَّلة اليديَن مسافة مئات 

في وقت لاحق، عانت من نوبة ذعُر، لكنّ الشرطيين لم . يع بشكل مُهين ومُذلّ الأمتار أمام أنظار الجم

 .يسارعوا إلى فكّ قيودها

نة والفرسان  استخدام الأحصِّ

في مركز التظاهرات الرئيسية يمكن أحياناً رؤية فرسان الشرطة يتقدّمون بين الجمهور راكبين على خيولهم. وهم 

يردعوا المتظاهرين ويبُعدوهم من المكان بسرعة. هذه الطريقة قديمة لكنها  يحملون أحياناً الهراوى والدروع كي

الفرسان أن يسيطروا على ساحة التظاهرة بقبضة من حديد ومكانة تفوّق جسدي واضح.  -ناجعة، إذ تتيح للشرطيين 

رة إلى آخر بسرعة، فيما يمكن للفرسان أن ينُشئوا حواجز نقاّلة ويتيحوا لأفراد الشرطة أن يصلوا من جانب من التظاه

 يرُعبون المتظاهرين ويخيفونهم دون جهد.

 -يمكن أن يكون الأذى الذي يتسبب به الفرسان كبيرًا جدّا، وفي الوقت نفسه عديم التمييز وغير قابل للسيطرة 

يير طريقهم. فالأحصنة تندفع وقد تسُقط وتدوس المتظاهرين والمتظاهرات الذين يكونون في طريقها ولا ينجحون في تغ

في عدد من المناسبات، نقُل متظاهرون إلى المستشفيات إثر إصابات تسببّت بها الأحصنة التي داستهم، وضمن 

الإصابات كسور في الأطراف. في هذا السياق، من الضروري التذكير بالألم والضائقة الشديدَين اللذَين يصيبان الخيول 

ي بمثابة إساءة معاملة واضحة لها. فبسبب الضجيج، كثرة الناس، والعنف نفسها، إذ إنّ المشاركة في أحداث كهذه ه

 حولها، تشعر الخيول بالضيق والهلع. لذلك كله، يجدر أن يتوقف استخدام هذه الوسيلة الوحشية.

https://www.youtube.com/watch?v=s-J4Hx7yeuo
https://www.youtube.com/watch?v=s-J4Hx7yeuo
https://www.mako.co.il/news-israel/2020_q3/Article-c57bca417a24371026.htm
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5719793,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5719793,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5719793,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5760284,00.html
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جمحت الخيول نحو المتظاهرين، وإذ لم يكن لديهم مفرّ فرّ المتظاهرون نحو مكان في الشارع كان 

. أمسك متظاهر بأحد الحواجز، الذي كان مغروسًا داخل الحائط. ي جانب من المفترقيجري فيه عمل ف

كانت المتظاهرة التي أدلت . وصارع من أجل إزاحة الحاجز لأنّ الخيول كانت قريبة جدًّا من دوَسهم

بشهادتها قريبة من الحاجز، وبعد أن نجح عدد من المتظاهرين في تخطيه حاولت هي أيضًا دون 

وحين كانت تحرّك رأسها إلى اليمين، داس حصان على قدمها اليمنى وحصان آخر على . جدوى

حاولت المتظاهرة أن تنهض، . نتيجةً لذلك، سقطت أرضًا وصرخت كي يوقفوا الحصانَين. اليسُرى

يُحتمَل أن يتطلب . وهي تعاني من كسرَين في قدمها اليسُرى. لكنها لم تستطع المشي على قدمها اليسرى

  .الكسرَين عملية جراحية أحد

 

قرّر الفرسان أن يهجموا داخل المتظاهرين رغم أنهم كانوا في حالة فرار . رفس الفرسان المتظاهرين

 .يعني ذلك أنهم اندفعوا نحوهم رغم إخلائهم للمكان. وكانوا على الرصيف، لا على الشارع

  تشغيل شرطة سرية

يبدو من شهادات ومقاطع فيديو توثقّ التظاهرات ضدّ رئيس الحكومة في القدس وفي تل أبيب أنّ تشغيل رجال شرطة 

مُتخفيّن في التظاهرات أصبح أكثر شيوعًا في الأشهر الأخيرة. فرجال الشرطة السرية يتجولون بين المتظاهرين قبل 

ركّزون خُصوصًا على مَن يبدون الاحتجاج. وفي كثيرِ من التظاهرة وخلالها، يسجّلونهم عبر هاتفهم الخلوي، وي

بسبب التجمّع  -الأحيان، يكون هؤلاء الشرطيون المتخفون هم مَن يقومون بجزء كبير من الاعتقالات في التظاهرات 

 غير القانوني ظاهريًّا أو بسبب مخالفات تافهة لا تؤدي غالباً إلى تقديم لوائح اتهام. 

ر من التظاهرات بما لا يدع مجالا للشك أنّ أفراد الشرطة المتخفين تدلّ الشهادات الت ي جمعناها والتوثيق المُصوَّ

يعملون بهدف قمع التظاهرات وتفريقها. وعملهم موجّه غالباً ضدّ المتظاهرين/ات أنفسهم، وليس كما يتُوقَّع ضدّ جهان 

التي لا تحدث  -الخطيرة المتعلقة بالعنف أو التحريض  معادية يمكن أن تؤذي المتظاهرين. فهم لا يعُنوَن بالمخالفات

بل في شبهات لمخالفات بسيطة تتعلق  -إطلاقا من جانب المتظاهرين في التظاهرات المستمرّة ضدّ رئيس الحكومة 

بالتجمّع غير القانوني. وفي أحيان كثيرة، يعمل أفراد الشرطة المتخفون إلى جانب أفراد شرطة في زيهّم الرسمي، 

ورغم ذلك فإنّ أفراد الشرطة المتخفين هم مَن يقومون بالتوقيف والاعتقال. في ظروف كهذه، من الواضح أنّ ممارسة 

 الصلاحيات من جانب الشرطة السرية هي أمر لا داعي له.

ر إنّ تشغيل أفراد شرطة سرية يتظاهرون بأنهم متظاهرون، يقومون بالاعتقال، ويوثقّون نشاط المتظاهرين، هو أم

يمسّ بشكل كبير بحرية تعبير المتظاهرين ويشكّل ردعًا للشعب كلهّ عن ممارسة حقهّ في التظاهر. ومن الواضح أنّ 

هذه المُمارَسة تشذّ عن المبادئ الواضحة التي تنطبق على الشرطة وعن واجب كلّ شرطي في العمل بشكل علني، إذ 

ى لو كانت هناك حالات استثنائية جدّا تبرّر استخدام شرطة سرية يكون مرتدياً زيهّ الرسمي وواضعاً شارة لاسمه. وحت

فإنّ هذه الطريقة، التي تهدف بشكلٍ عامّ إلى مواجهة الجريمة الخطيرة، هي بالتأكيد غير ملائمة خلال التظاهرات، 

 قوق الفرد.ولا يمكن أن تصبح وسيلة روتينية إثر مسّها غير التناسبي بح للتعامل مع التظاهرات غير العنيفة،

يوم السبت الماضي، في بلفور شارع شموئيل هنجيد، رأيتُ أنهم أدخلوا صديقي إلى سيارة، أشخاص "

يرتدون لباسًا مدنيّا، طلبتُ من أحدهم أن يعرّف عن نفسه، ولكنهم ردًّا على ذلك داسوا على البنزين 

قاً إن كان شرطياّ أم شخصا أتى لم أعرف مُطلَ . أحد الشرطيين ألقاني على الأرض. وفرملوا ودخلوا بي

حاولتُ الاقتراب من . تبعتهُ وطلبتُ منه مجددّاً أن يعرّف عن نفسه، فهرب إلى سيارة أخرى. ليؤذينا

أدخلتُ رأسي تقريباً وطلبتُ منهم التعريف عن أنفسهم؛ في تلك اللحظة بدأوا بضربي،  -السياّرة 

دهم ينحني عليّ فيما قدمه وركبته على رقبتي بلكمات وضربات، وأدخلوني إلى السيارة فيما أح

 .وصدري

ثانية، فيما كان يصرخ عليّ  15قلتُ له إنني لا أستطيع النفس وأن ينزل عني؛ استمرّ الأمر نحو 

اعتقدتُ أنهم فعلًا ليسوا شرطة، فمن غير المنطقي بتاتاً أن يتصرفوا هكذا وأن لا يقبلوا التعريف ". اهدأ"

أعرف اليوم أنهم )لم يكن هناك داعٍ للخنق، كان هناك ثلاثة أو أربعة أشخاص بلباس مدني . عن أنفسهم

؛ حاولتُ الهروب، ظننتُ أنهم أشخاص أتوا لإيذائنا، فكيف كان يفُترَض بي أن أعرف أنهم (أفراد شرطة

 "شرطة؟
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ولم يقولوا لي لمَ أوقفوني أو أي استوعبتُ أنهم يريدون إيقافي مجددّاً، لم يرتدوا زياّ رسميا، دون قبعة، "

ليس مهمّا أبداً إن كانوا متخفين أم لا، فهم يفترضون أننا نعرفهم، فيسيرون معنا . أمر متعلق بالوضع

 .، يصوّروننا بحرية، ويستهدفوننا كلّ الوقت، حرفياّ كلّ الوقت(مع المتظاهرين)

عتُ يديّ إلى فوق مباشرةً، وفجأةً تكوّن ما رف. اقترَبوا إليّ، وكان هناك الكثير من المتظاهرين حولي

 .يشبه الدائرة، بدأ الدفع من جانب الشرطة، بشكل عنيف وغير مريح إلى حدّ كبير

 ".لستُ قائد احتجاج، أنا متظاهر كباقي المتظاهرين، بكلّ بساطة كنتُ واقفاً في البداية

 

لاثة رجال شرطة مُتخفيّن في تظاهرة في ر، الذي يشارك في التظاهرات بانتظام، أوقفه ث. المتظاهر س

شارع همسجير قبل نحو أسبوعَين، بعد أن اقترب من الشرطة الذين كانوا في المكان وسأل لمَ لا تعمل 

، نعرفه من . كاميراتهم الجسدية ولمَ لا يضعون شارة الاسم أشار إليه أحد الضباّط، فأتى شرطي مُتخفٍّ

قيُّد المتظاهر، أخُذ . أوقفه مع متخفييَن آخرَين لم يعرّفا عن نفسهماتظاهرات سابقة، وقاده من المكان و

 . إلى مركز الشرطة، حُققّ معه بشبهة الإخلال بالنظام، وأطُلق سراحه دون أية شروط مقيّدة

 

قفه رجال شرطة مُتخفّون في ثلاث ش، الذي هو أيضًا ناشط بارز في التظاهرات، فأو. أمّا المتظاهر ش

كان أول توقيف خلال شهر تموز، . ظاهرات مختلفة بشبهات غير واضحة تتعلق بالتجمّع غير القانونيم

. آلاف آخرين من المتظاهرين باتجاه ميدان باريس في تظاهرة في القدس، حين كان يسير برفقة

طُلب . من التظاهرة عبر رجال شرطة مُتخفيّن" اختطُفا"فالمتظاهر ورفيقه الذي كان يسير إلى جانبه 

أوقف المتخفّون . من أفراد الشرطة أن يعرّفوا عن أنفسهم لكنهم رفضوا، قيّدوه، ولم يوضحوا لمَ اعتقلوه

ط، وبعد نحو نصف ساعة أخذوهما إلى مركز شرطة موريا وحقّقوا معهما بتهمة المتظاهرَين بجانب حائ

 ". التصرّف بطريقة يمكن أن تشكّل خطرًا على سلامة الجمهور"

 توثيق المتظاهرين عبر الهواتف الخلوية لأفراد الشرطة

التراكم، بدأ رجال شرطة يسجّلون وفق شهادات كثيرة من التظاهرات التي جرت في الآونة الأخيرة، والتي تستمر في 

المتظاهرين عبر هواتفهم الخلوية خلال التظاهرات. يخيف هذا السلوك المتظاهرين/ات ويمسّ بحريتهم في التعبير 

وبحقهم في التظاهر، وكذلك بحقهم في الخصوصية. أوضحت الشرطة أنّ توثيق المتظاهرين بهذه الطريقة، رغم أنه بدأ 

د الشرطة، أعُطيت له الشرعية لاحقاً في أنظمة الشرطة. ويتبينّ من الشهادات أنه حتى بعد كتصرّف شخصي من أفرا

 بدء العمل بهذا النظام، لا يحترم أفراد الشرطة القيود والتحفظات التي يتضمنها النظام.

صوير، يفُترَض أن اعتادت الشرطة في الماضي على توثيق التظاهرات التي يشُتبهَ فيها بالإخلال بالنظام عبر طاقم ت

يكون حاضرًا طيلة الحدث ويشاهد جانباً ما يحدث. بهذه الطريقة، يمكن أن يعكس هذا التوثيق ما يحدث في التظاهرة 

حسب رأيه الخاصّ.  -بشكل موضوعي، قياسًا بالتوثيق غير الموضوعي الذي يقوم به شرطي واحد عبر هاتف نقاّل 

الخلوي، يحتفظ الشرطي بالتوثيق لديه، ويمكنه أن يستخدمه بشكل واسع وغير إضافة إلى ذلك، لدى التصوير بالهاتف 

نزيه، فقط حين يخدم التوثيق ادّعاءاته. بطبيعة الحال، لن تكون للمتظاهرين إمكانية الوصول إلى التوثيق الذي سُجّل 

ذا أنكرت الشرطة ذلك. هكذا يمُنعَ عبر كاميرات هواتف الشرطة، وسيستصعبون أن يثُبتوا أنّ التوثيق تمّ في المناسبة، إ

 من المتظاهرين الذين يواجهون اتهامات مختلفة أن يثُبتوا براءتهم أو يشيروا إلى السياق الذي جرت فيه الأحداث. 

وبدل منح الشرعية للقرصنة التي تتمثل بالتصوير عبر الهواتف الخلوية، على الشرطة أن تمنع أفرادها من تصوير 

بهواتفهم الخلوية. في جميع الحالات، حتى وفق النظام الذي أصدرته الشرطة نفسها، ليس هذا التوثيق مُعدًَّا المتظاهرين 

لأحداث مخططة مُسبقاً، ما يجعل استخدامه في التظاهرات باطلًا أصلًا. كما لا يجيب النظام عن صعوبات وأسئلة 

ب واحد ودون مراقبة. فصلاحية توثيق التظاهرات عديدة، وعن الخشية أن تسُتخدَم الموادّ المصوّرة من جان

 والمتظاهرات، إذا كان الأمر مبرّرًا، يجب أن تكون منظمة بشكل واضح في القانون.
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كناّ نقف في مفترق نيس هاريم، فمرّت سيارة لحرس الحدود مع شرطي واحد داخلها، أوقف سيارته في "

 ".ر كلّ من يقف في المفترقالجانب الآخر من الشارع، أخرج هاتفه، وبدأ يصوّ 

 

وقف شرطي مقابلنا على دراجة نارية . كناّ نقف في يجآل ألون زاوية يتسحاق سديه، على الرصيف"

صغيرة، نزل منها، ذهب في جميع الاتجاهات، أخرج هاتفه الخلوي، والتقط بعض الصور بزوايا مختلفة 

 ".فعله بهذه الصور ليست لديّ أدنى فكرة عمّا يعتزم. للمواطنين، ثمّ غادر
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  الاعتقالات التعسفية وإنفاذ القانون بشكل انتقائي

في الأشهر الأخيرة، استخدمت الشرطةُ الغراماتِ والاعتقالات بشكل غير مبرّر ويتسّم بالتمييز كوسيلة لتفريق 

التظاهرات أو معاقبة المتظاهرين والمتظاهرات لمجرّد مشاركتهم في الاحتجاج. حتى في هذه الحالة، يعُتبرَ الأمر 

وبما لا ينسجم مع الأهداف التي مُنحت من أجلها.  -نون للشرطة إساءة استخدام للأدوات والصلاحيات التي يمنحها القا

والنتيجة هي سلب غير مبرّر لحرية المتظاهرين، وسمهم كمخالفين للقانون، وردع المواطنين عن المشاركة في 

 الاحتجاجات. 

  إعطاء مخالفَات للمتظاهرين

زة وانتقائية ضدّ متظاهرين/ات مقابل بيت رئيس خلال الفترة المذكورة، قامت الشرطة بعمليات إنفاذ للقانون مركّ 

سواء ضمن فرض قيود الكورونا )الكمامات، البعُد عن البيت، وما شابه(، أو في سياق  -الحكومة وفي أماكن أخرى 

لاعتبارات  -إنفاذ القانون في مخالفات أخرى )المخالفات المروية وغيرها(. هذا أسلوب للمسّ الاقتصادي بالمتظاهرين 

 ريبة وبقصد مضايقتهم والمسّ بحرية التظاهر.غ

وبين قائد لواء القدس،  في تسجيل لمحادثة بين وزير الأمن الداخلي أمير أوحاناتمّ التعبير عن هذا القصد بوضوح 

نا يقول للوّاء يديد: "لا يمكننا أن نستمرّ مع هذه الفوضى. لا يمكننا اللواء دورون يديد. في المحادثة سُمع الوزير أوحا

أن نستمرّ مع هذه اللاسلطوية". ردًّا على ذلك، يوضح اللواء يديد للوزير الخطوات التي اتُّخذت ضدّ المواطنين الذين 

مخالفة لعدم  160شاركوا في تظاهرة في القدس: "حصلوا أيضًا على مخالفات بخصوص الكمامات. وزّعنا أمس 

 " )التشديد هو لنا(.وهو أمر غير شائع ... حيث يتمّ تجنبّ ذلك في التظاهرات عُمومًاارتداء كمامة في التظاهرة، 

بين أمور أخرى، خالفت الشرطة خلال التظاهرات على "رفض أمر تفريق التجمّع". ونال الكثيرون من المتظاهرين، 

حتى حين لم يعُطَ أمر  -ش. ج.  1000أو  500المكان، مخالفات بقيمة وحتى بعض عابري السبيل المارين في 

تفريق، ودون أن تتُاح لهم فرصة الرد. في التظاهرات التي جرت في تل أبيب، أعُطي المتظاهرون مخالفات أيضًا في 

قة المحاصرة التي الحالات التي كانت فيها الشرطة نفسها تطُوّق وتسدّ الممرّ للمتظاهرين )بين أمور أخرى عبر طري

 وُصفت أعلاه(، بحيث لم يتمكنوا من الانتشار. 

وكثيرًا ما نال المتظاهرون الذين نظّموا الاحتجاجات مخالفات، بغضّ النظر عن تشكيلهم خطرًا لنشر العدوى أو أي 

تلُزم بوضع كمامة خطر آخر على الجمهور. وكدليل على ذلك، سبقت ظاهرةُ إعطاء مخالفات للمتظاهرين الأنظمةَ التي 

 في الحيزّ العام بكثير.

لمئات المتظاهرين/ات  -ش. ج.  5000وحتى  2000 -، أعُطيت مخالفات بمبالغ مرتفعة جدًّا 2020فمنذ آذار 

إلى القدس وإلى الكنيست للتعبير عن معارضة ما يحدث على  تذهبوالناشطين/ات الذين شاركوا في قافلة احتجاج 

لسياسية. أعُطيت الغرامات عبر حواجز أقامتها الشرطة خصّيصًا لهذا الهدف. وكانت ذريعة فرض الساحة البرلمانية وا

الغرامات أنّ القافلة عطّلت الحركة أو النظام العامّ، لأنّ السياّرات فيها كانت تسير أبطأ من السرعة المتعارَف عليها. 

، وخصوصًا حين لا يعطّل الأمر الحركة، وهو ما كما هو معلوم، لا تفرض الشرطة غرامات عادة على السير ببطُء

كان في هذه الحالات، إذ كانت الشوارع فارغة أصلًا بسب الإغلاق الذي أعُلن عنه. يصعب الامتناع عن الاستنتاج أنّ 

 فرض الغرامات في ظروف كهذه يهدف إلى ردع المحتجّين ومعاقبتهم.

ض الحالات "استغلت فرصة" التظاهرات كي تغرّم المتظاهرين لدى إضافة إلى ذلك، أبلغ متظاهرون أنّ الشرطة في بع

بدءًا من ركوب دراجة كهربائية دون خوذة أو على الرصيف،  -وصولهم إلى المنطقة ومغادرتهم إياها بذرائع متعددة 

البعُد عن البيت  وانتهاءً بالابتعاد عن مكان السكن بضعة أمتار أكثر ممّا كان مسموحًا أثناء الإغلاق وحين كانت قيود

 مفروضة. 

، خلال التظاهرات مقابل مسكن رئيس الحكومة، بدأت شرطة القدس تسيء استخدام أنظمة 2020بدءًا من نهاية آب 

المرور، التي تهدف إلى منع حوادث السير، كوسيلة إضافية لإيذاء المتظاهرين وردعهم. هذه الوسيلة شاذةّ واستثنائية، 

ل الشرطة في احتجاجات في السنوات الأخيرة. ضمن هذا الإطار، أعطت الشرطة غرامات وهي لم تسُتخدَم من قبِ

ش.ج بسبب "تعطيل السير"، وسجّلت أيضًا أربع نقاط في رخصة السياقة للمتظاهرين الذين  500مرور كثيرة بقيمة 

شرت حواجز حول مراكز التظاهر كانوا في منطقة التظاهرة. يتبينّ من شهادات المتظاهرين الذين غُرّموا أنّ الشرطة ن

كي تسدّ طريق المتظاهرين، ليجد هؤلاء أنفسهم ينالون مخالفات فيما هم واقفون في شوارع لم تكن فيها أساسًا حركة 

https://www.ynet.co.il/news/article/r12QpVjxD
https://www.ynet.co.il/news/article/r12QpVjxD
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سيارات، إثر إغلاق الشرطة للمكان. من هنا، يبدو واضحًا أنّ أسس مخالفة "تعطيل السير" لم تكن موجودة أبدًا. 

بينّ من الشهادات أنّ متظاهرين عديدين دُفعوا بالقوة إلى الشارع من قبِل أفراد الشرطة قبل تلقي وعلاوةً على ذلك، يت

المخالفة. بالمقابل، تلقى آخرون المخالفة في باص الموقوفين بعد أن أخُذوا من التظاهرة وأوُقفوا، فيما تلقى غيرهم 

ل. وفي عدد من الحالات، لم يكتفِ أفراد شرطة لواء القدس مخالفة أثناء مغادرتهم منطقة التظاهر في طريقهم إلى المنز

 بفرض غرامات مرور، بل أوقفوا متظاهرين بشبهة "تعطيل السير".

إنفاذًا انتقائياّ ومتعمدا للقانون بشكل واضح، تدفعه اعتبارات يشكّل استخدام وسائل إنفاذ القانون بالطريقة التي وُصفت 

استخدام لصلاحيات إنفاذ القانون الممنوحة للشرطة، بما يناقض مبدأ المساواة  وهو إساءة مرفوضة وغير موضوعية.

أمام القانون بأبسط معانيه ويفُرغ من المضمون الحقّ الأساسي في إجراءات عادلة. إنّ قرار فرض غرامة على مواطن 

رين وردعهم من المشاركة في هو قرار إداري يجب أن يستند إلى اعتبارات موضوعية فقط. أمّا محاولة إخافة المتظاه

  فيمسّ بشكل خطير بحرية التعبير وبحقّ التظاهر.تظاهرة عبر فرض مكثفّ لمخالفة معينّة 

وفيما كانت واقفة على الرصيف، دفعها بالقوة شرطة . 2020آب  30أ في تظاهرة في . شاركت ك

ومباشرةً بعد أن نهضت وأرادت مغادرة التظاهرة، توجّه إليها شرطيان . نحو الشارع" يسام"وحدة 

  .ج، دون أن يوضحا لها لمَ فرُضت عليها الغرامة. ش 500وسجّلا بحقها غرامة بقيمة 

 

في مرحلة معيّنة، بدأ يوثقّ أحد المتظاهرين، . 2020أيلول  6ر في تظاهرة جرت بتاريخ . شارك ع

ج . ش 500الذي هاجمه الشرطة، ليفُاجأ بشرطي آخر يركض باتجاهه ويفرض عليه غرامة بقيمة 

 .بسبب تعطيله للسير، رغم أنّ الشارع كان مُغلقاً أمام السيارات

 

وفيما كان يمُسك لافتات مع أصدقائه، توجّه نحوه . 2020أيلول  13ع في تظاهرة في . شارك س

وحين طلب معرفة سبب نيله المخالفة، . ج. ش 500أفراد من الشرطة وفرضوا عليه غرامة بمقدار 

 . نقاط إضافية في رخصة القيادة 4فرض عليه الشرطي 

 

وحين تقدمّ لمغادرة التظاهرة، اقترب منه شرطيان . 2020أيلول  13أ في تظاهرة في . شارك ف

رغم أنه لم يكن هناك رصيف في هذا الجزء من الشارع، بل  -طالبَين منه الصعود إلى الرصيف 

وحين طلب اجتياز الشارع للتقدمّ باتجاه . حواجز بلدية تمنع الوصول إلى أعمال الحفريات في الشارع

ل في رخصة السياقة، بزعم .ش 500بيته، فرض عليه الشرطيون غرامة بمقدار  ج وأربع نقاط تسُجَّ

 .أنه عرقل حركة المركبات، رغم أنّ الشارع كان مُغلقاً أمام السياّرات في ذلك الوقت

 

. ، وقد أوقف بالقوّة، قيُّد، وأخُذ إلى باص الموقوفين2020أيلول  13و في تظاهرة بتاريخ . شارك ع

 . ج. ش 500داخل الباص، فرض عليه شرطي غرامة بمقدار 

 

وحين كان يريد مغادرة مكان التظاهر، بحث عن . 2020أيلول  21أ في تظاهرة بتاريخ . شارك ح

فجأةً، وفيما كان يقف قرب الرصيف فيما الشارع فارغ . أخيه الصغير الذي أضاعه خلال التظاهرة

، أمسكوه بالقوة دون أية مقاومة من "يسام"وحدة  تمامًا من السيارات، توجّه إليه أربعة رجال شرطة من

أ . انتظر ح. جهته، وقادوه إلى جانب الطريق، حيث طلبوا منه الانتظار حتى وصول شرطي مرور

 500الشرطي، وحين وصل الشرطي ادعّى أنه سدّ الشارع وعرقل السير، ليفرض عليه غرامة بقيمة 

 .أ أنّ أخاه الصغير فرُضت عليه غرامة مماثلة. وفي وقت لاحق، اكتشف ح. ج مع أربع نقاط.ش

  الاعتقالات التعسفية
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إنّ استخدام الشرطة للاعتقالات عمومًا، وتجاه المتظاهرين خُصوصًا، يتخطى في حالات عديدة الهدف القانوني 

للاعتقال، جاعلًا إياه أداة ردع ووسيلة عقاب. نذُكّر أن الاعتقال هو وسيلة متطرفة تتيح للشرطة سلب حرية شخص 

سبب محدّد يتعلق بالإنسان نفسه، يشير إلى الحاجة إلى  على الفور، وأنّ المطلوب من أجل الاعتقال أن يكون هناك

 التحقيق معه فورًا أو إلى خطر يشكّله على إنسان آخر أو على سلامة الجمهور. 

في موجة الاحتجاجات الحالية، كما في احتجاجات سابقة، يبدو أنّ الشرطة تستخدم أسلوب اعتقال المتظاهرين 

رّق التظاهرات وتردع المتظاهرين من متابعة النشاط الاحتجاجي أو من تجاوُز والمتظاهرات بشكل شبه عشوائي كي تف

القيود التي وضعتها الشرطة للاحتجاج. في كثيرِ من الأحيان، مَن يبدون "قادة" الاحتجاج هم الذين يوقفون مرارًا 

د أنّ الأمر ليس اعتقالًا لمتظاهرين وتكرارًا، أملًا في أن يؤدي ذلك إلى تهدئة باقي المتظاهرين، وكنوع من العقاب. نؤكّ 

عنفاء أو أشخاص يشكّلون خطرًا على الجمهور، ورغم ذلك تحُدَّد ذريعة الاعتقال بشكل عشوائي وغير ذي صلة مثل 

"التشويش على إجراءات التحقيق" و/أو "الخطورة". وكثيرًا ما يوقفَ المتظاهرون أيضًا بسبب مخالفات مثل "مهاجَمة 

لة شرطي" لأمور قليلة الأهمية مثل محاولة الدفاع عن نفسه في حال استخدام الشرطي للقوة، المقاومة شرطي" أو "عرق

 السلبية للاعتقال، تصوير الحدث، وغير ذلك. 

في الاحتجاجات الكبيرة في الآونة الأخيرة، كان هناك عشرات الموقوفين، الذين أطلقت الشرطة سراحهم جميعاً بعد 

 ى الآن، لم تقُدَّم تقريباً لوائح اتهام في حالات كهذه.ساعات معدودة. حتّ 

فإذا كان هناك اشتباه في تنفيذ  ليس هناك أي مبرّر لاعتقال متظاهرين مُشتبهَ بتنفيذهم مخالفات متعلقة بالتظاهرة.

هدف تفريق أما استخدام الاعتقال بمخالفة، يمكن الاكتفاء بالاحتجاز لتسجيل تفاصيل الهوية والدعوة إلى تحقيق. 

 التظاهرة فهو غير قانوني.

رغم أنني أسير في الأمام وأصوّر، لكنني آتي كمتظاهر وفق القانون، هكذا رأى بعض الشرطة "

وهو أمر غير  -المتخفين أنني أطلق نداءً أحياناً كباقي المتظاهرين، ووسموني بأنني قائد أو زعيم 

نحو نهاية الاحتجاج في فلورنتين، قام . الميدانفأنا جزء من حلقة من عشرات الناس في . صحيح

رجال الشرطة بمحاصرتنا، وتوجّه إليّ متخفيان قائليَن لي بعدوانية أن أذهب معهما جانباً وأحُضر 

 .ثمّ انتزعاه مني بالقوة. الهاتف

نّ بعد التحقيق، أبُلغتُ أ. أخذاني إلى محطة سلمة، حيث انتظرتُ التحقيق دون أن يكون الهاتف معي

 .لم أفهم لماذا، لأنني مُحتجَز ولستُ معتقلًا . المحقق قرّر إبقاء الخلوي هناك لأغراض التحقيق

 .أطلقوا سراحي نحو الثالثة أو الرابعة فجرًا

 .أذكّر أنني لم أفعل سوى الاحتجاج

 

متظاهرًا في تل أبيب أثناء تفريق تظاهرة،  38، أوُقف 2020تشرين الأول  4في الاحتجاجات في 

، أوُقف 2020تشرين الأول  31في . منهم في الليلة نفسها أو صباح اليوم التالي 37أطُلق سراح 

ر الدفاع، بعد أن أمرتهم الشرطة بالابتعاد عن خمسة مواطنين أقاموا دوريات تظاهر مقابل منزل وزي

 .أطُلق سراح المتظاهرين بعد ذلك بوقت قصير دون شروط. المكان

 

. اعتقُل أورن سيمون ليلةً واحدة فيما كان يتظاهر وحده مقابل منزل المستشار القانوني للحكومة
وقرّرت المحكمة مؤخرًا أنّ الشرطة لم يكن لديها سب لاعتقاله، وحكمتْ له بتعويض بمقدار 

بتاريخ )يتح تكفا أورن سيمون ضدّ شرطة ب 17-11-16933. )ج. ش 30,000

27.10.2020.)) 

 إطلاق سراح المعتقلَين بشروط

يطُلقَ سرح معظم الموقوفين في التظاهرات في محطة الشرطة بعد التحقيق معهم. ولكن إحدى الظواهر الشائعة هي 

إساءة استخدام سلطة الشرطة لاشتراط إطلاق السراح بهدف وضع شروط غير منطقية ولا أساس لها، هدفها تقييد 
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لأحيان يتمّ إبعاد المتظاهرين عن مراكز تظاهرات محدّدة التظاهرات المستقبلية ومعاقبة المعتقلَين/ات. في كثيرِ من ا

)شارع بلفور، شارع روتشيلد، ميدان رابين، وما شابه(، وأحياناً عن مُدن بأكملها، بهدف منعهم من العودة إلى 

 التظاهر. 

رية حركة فرض شروط تحدّ من حفي معظم الحالات لا يكون هناك أي أساس لإبعاد المعتقلَين عن مراكز التظاهر. 

المتظاهرين وحرية تعبيرهم في المستقبل كشرط لإطلاق السراح من الاعتقال هو ممارسة غير مقبولة، تناقض 

وإثر ظروف الاعتقال والحقيقة أنه لا نية غالباً لإجراء أية تحقيقات إضافيةّ، يجب  الإجراءات المتجذرة في هذا الشأن.

 إطلاق سراح المُعتقلَين دون شروط. 

الات القليلة التي رفض فيها المتظاهرون التوقيع على الشروط الوحشية وبقوا معتقلين حتى مثولهم أمام قاضٍ، في الح

انتقدت المحاكم تصرّف الشرطة وشروط إطلاق السراح. في حالات عديدة، وقعّ موقوفون آخرون على شروط إطلاق 

ا ضدّ شروط إطلاق سراحهم. وافقت الشرطة مرارًا وتكرارًا السراح كي لا يبيتوا في المُعتقلَ، وبعد ذلك قدّموا استئنافً 

على إلغاء الشروط إثر نقد المحكمة أو تقديم استئناف. ولكن رغم انتقاد المحاكم، تستمرّ الشرطة في ممارستها، وحتى 

التظاهرات في التظاهرات التي تمّت في الأسابيع الأخيرة أرادت إطلاق سراح المعتقلَين بشرط إبعادهم عن مراكز 

 لفترات مطوّلة.

، أوُقف عشرات المتظاهرين، وفرُضت عليهم 2020تشرين الأول  3و 2هكذا مثلا، في التظاهرات التي تمّت في 

 30شروط الابتعاد عن مواقع التظاهر )ميدان هبيمة وميدان ديزنغوف(. أبُعد بعض المتظاهرين عن هذه المواقع لمدّة 

من المتظاهرين/ات،  27يومًا فقط. وفي نقاش لاستئناف قدّمه  15يومًا، رغم أنّ سلطة الشرطة محصورة بالإبعاد لمدّة 

في محكمة الصلح في تل أبيب، ألغت الشرطة بمبادرةٍ منها شروط إطلاق السراح،  2020تشرين الأول  5جرى في 

يومًا أو أقل من ميدان  15انونية أصلًا. حتى شروط الابتعاد لمدّة واعترفت أنهّ خطأ وأنّ الشروط التي حُدّدت لم تكن ق

 رابين أو ميدان ديزنغوف، التي فرُضت على متظاهرين عديدين كشرط لإطلاق سراحهم، ألغتها المحكمة كُلَّها.

الاعتقال  واجهنا مؤخرًا أيضًا طلب الشرطة الاعتقال المنزلي لمتظاهرين في بلفور. كانت الشرطة تطلب في الماضي

المنزلي لمتظاهرين بدو في النقب أو متظاهرين عرب. أما الآن فتوسّع هذا الطلب وأصبح يشمل أيضًا متظاهرين يهودًا 

لم  -في احتجاجات في المدن الكبرى. في معظم الحالات التي قدُّم فيها استئناف لإطلاق السراح بشرط الاعتقال المنزلي 

 أدّى إلى إبطاله من قبِل المحكمة.يوجد لهذا الشرط أيّ مبرر، ما 

وفق الشهادات، دفع . ع وهو واقف على الرصيف في تظاهرة في القدس. ، أوُقف ب2020آب  29في 

أفرادُ الشرطة المتظاهرين على الرصيف فيما كان يقف مقابلهم صفّ إضافي من أفراد الشرطة، ما جعل 

ع، الذي دفعه شرطي بالقوة، . وقد أوضح ب. التقدمّالمتظاهرين يضُغَطون مقابل الشرطة دون قدرة على 

في محطة الشرطة، طُلب منه التوقيع على إبعاد . أنه لم يكن لديه مكان للتقدمّ إليه، وبعد ذلك أوُقف فورًا

وإذ لم يكن لديه مفرّ، وقعّ . يومًا كشرط لإطلاق سراحه 15لنصف قطُر كيلومتر من مكان التظاهرات لمدةّ 

ع . بعد ذلك بيومَين، قدمّ ب. ق السراح، لأنّه كان عليه أن يعود إلى بيته للاهتمام بابنهعلى شروط إطلا

وأبلغت شرطة القدس المحكمة بأنها توافق على إلغاء . استئنافاً للمحكمة لتغيير شروط إطلاق السراح

 .الشروط

 

. أ، وأربعة متظاهرين آخرين أثناء مشاركتهم في تظاهرة في القدس.ر، ر.، اعتقُل ل2020آب  22في 
حُقِّّق مع الستة بشبهة مهاجمة شرطي، وحين رفضوا التوقيع على شروط إطلاق السراح بقوا مُعتقَلين تلك 

المحكمة، حيث كرّرت الشرطة اتهاماتها لكنها لم تقدمّ للمحكمة أيّ  في اليوم التالي، أحُضروا إلى. الليلة

 :كان قرار المحكمة كما يلي. دليل، حتى إنها لم تقلُ من هو الشرطي الذي هوجم حسب زعمها

ليس . يومًا 15الخطوة الوحيدة التي تطلبها الشرطة في هذا الملفّ هو إبعاد المُدعّى عليهم عن القدس لمدة "

فإذا ادُّعي أنّ أياّ منهم خطير، لا . يومًا 15لهدف المفترَض لإبعاد المُدّعى عليهم من القدس لمدةّ واضحًا ا

يخدم إبعاده هدف إزالة خطره، إذ لا خلاف على أنّ المدعّية لا تطلب منع المُدعّى عليهم من التظاهر في 

مكان آخر في البلاد، وقصدها هو إبعادهم عن القدس تحديداً، بكل ما تعنيه القدس كعاصمة لإسرائيل ومقرّ 

ى الأقوال العامة وغير الواضحة دائمًا التي سُجّلت في أوراق الاستجواب، ليس بناءً عل]...[ لرموز السلطة 

 ".هناك مبرّر للمسّ بالحقّ الأساسي الذي لديهم بالتظاهر في القدس
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 منع توثيق أعمال إنفاذ القانون ورفض التعريف عن النفس: التهرّب من المسؤولية

 إيذاء المواطنين الذين يوثقّون أفراد الشرطة

ادت مؤخرًا الدلائل على إيذاء الشرطة لمواطنين يوثقونهم أثناء ممارسة صلاحياتهم في الحيزّ العامّ. فسعياً منهم ازد

لمنع التوثيق، يستخدم أفراد الشرطة الوسائل التالية: التخويف والتهديدات، العنف، أخذ الهاتف الخلوي، والاحتجاز. 

يقية، تتطلب فحصًا منظومياّ ومنهجياّ وتوجيهًا واضحًا لأفراد الشرطة ليس الحديث عن أحداث فردية، بل عن ظاهرة حق

 في هذا الشأن.

لا يمنع القانون في إسرائيل توثيق أفراد الشرطة الذين يفرضون تطبيق القانون في الحيز العام. إضافة إلى ذلك، هذا 

التوثيق محميّ لكونه مُشتقاّ من حرية التعبير وحقّ الجمهور في المعرفة، وهو ضروريّ لتوضيح انتقاد الشرطة 

 ولإثبات براءة المشتبهَ بهم والمُتَّهمين. 

أفراد الشرطة مرارًا وتكرارًا الادّعاء أن التصوير يشكّل مخالفة عرقلة شرطي أو إعاقة شرطي، حتى لو كان يطرح 

المواطن يوثقّ الحدث عن بعُد. إثر ذلك، نرى أنّ على الشرطة أن تحدّد بوضوح في أنظمتها أنّ التوثيق الذي لا يعيق 

 يشكّل أية مخالفة. لكنّ الشرطة تتجاهل طلباتنا.  لا -تحركات الشرطي، لا يمسّه، ولا يقيدّ مجال عمله 

عامًا، من موديعين  17ب، . فجرًا، كان الشابّ أ 2020تشرين الأول  8في 

فجأةً وصل عدد من الدوريات وأفراد الشرطة راكبين على . عيليت، يجلس مع أصدقائه في ميدان هشفاطيم

ب ما . صوّر أ(. تظاهرات جرت في المنطقة في وقت سابقكما يبدو بسبب )درّاجات وأوقفوا أحد الشباّن 

فجأةً، كما يمكن أن يرُى بوُضوح في فيديو الحدث، انتبه أحد . يحدث عن بعُد، دون أية إعاقة لعمل لشرطة

ب يصوّر الحدث، ورغم أنه كان على بعُد عدةّ أمتار منه، قفز نحوه، أمسك به بالقوة، . أفراد الشرطة أنّ أ

أنت أيضًا موقوف . أنت تصوّر فيديو؟ لا مشكلة. تعال. اذهب من هنا: "الدورية فيما كان يقول لهوجرّه إلى 

هددّ الشرطي أن يأخذ هاتفه واستمرّ ". قِّف هنا. تعال. بتهمة عرقلة شرطي وإعاقة الشرطي عن إتمام عمله

 ".اذهب إلى البيت"في احتجازه نحو ربع سابعة، وفي نهاية المطاف تنازَل وأمره 

 المسّ بحرية الصحافة

ظاهرة إضافية تبدو من الشهادات هي تعرّض الشرطية للصحفيين/ات والمصوّرين الصحفيين الذين يؤدون عملهم 

ويوثقّون التظاهرات، ومحاولة استخدام الموادّ التي تندرج ضمن حماية الصحفيين ضدّ المتظاهرين. على سبيل المثال، 

تل أبيب في حزيران، صوّرت الصحافة تومر أفلباوم يهُاجَم بعنف من قبِل رجال  في تظاهرة ضدّ الضمّ أجُريت في

أسُقِط الصحافي المستقل شرطة فيما كان يوثقّ التظاهرة. وفي تظاهرات جرت في تل أبيب في شهر تشرين الأول، 

من قبِل شرطي فيما كان يحاول توثيق اعتقال، رغم أنه حاول عرض شهادة صحفي. في الأمسية  همفل أرضًايوناتان 

نفسها، تلقى الصحفي بار بيلج مخالفة لعدم "المحافظة على المسافة" أثناء توثيقه للتظاهرة، وذلك رغم عرضه لشهادة 

  صحفي.

إيال فرشفسكي وأوريان كوهين، فيما كانا يوثقّان متظاهرين في حالة خطيرة أخرى، تمّ إيقاف مصوّرَين صحفيَّين، 

يخُلون حواجز شرطة أدّت إلى كثافة وخطورة على المتظاهرين. احتجُز فرشفسكي وأطُلق سراحه بعد بضع ساعات 

عتقال، من التحقيق، فيما حُققّ مع كوهين واعتقُلت، وأرُسلت إلى سجن نافيه ترتسا مقيدّة في قدمَيها. بعد يوم من الا

رَين، وقدّمت طلب أمر تفتيش  أطُلق سراحها دون نقاش ودون شروط مقيدّة. صادرت الشرطة آلتيَ تصوير المُصوِّ

رة كدليل. وافقت محكمة الصلح على الطلب، لكن بعد استئناف إلى المحكمة المركزية  بهدف استخدام الموادّ المُصوَّ

 رَين.ألُغي الأمر، وأعيدت آلتا التصوير إلى المُصوّ 

لا شكّ أنّ ازدياد ظاهرة عُنف الشرطة تجاه الصحفيين، وكذلك الحادثة الخطيرة التي أوُقف فيها صحفيون وصودرت 

، ويمكن أن يكون لها تأثير مثبطّ على الصحفيين/ات مسّا خطيرا بحرية الصحافة وبحماية الصحفيينمعدّاتهم، تشكّل 

 ا.الذين يريدون توثيق الاحتجاج والإعلام عُمومً 

 عدم التعريف عن الهوية عبر شارة الاسم

https://twitter.com/bar_peleg/status/1312487200412450816
https://twitter.com/bar_peleg/status/1312487200412450816
https://twitter.com/bar_peleg/status/1312487200412450816
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إنّ واجب الشرطي أن يعرّف عن نفسه وأن يحمل شارة الاسم هو واجب أساسي وحيوي، يهدف إلى ردع أفراد 

الشرطة عن إساءة استخدام سلطتهم. هذا الواجب مثبتّ في القانون وفي أوامر الشرطة. ففي غياب وسيلة تحديد هوية 

مكن انتقاد سلوك الشرطة والتأكّد كما يجب من الشكاوى حول استخدام العنف أو التصرّف خلافاً واضحة وبارزة، لا ي

للأنظمة من جانب أفراد الشرطة. يمكن أن تؤدي هذه المعرفة بدورها إلى جعل أفراد الشرطة يتصرفون كأشخاص 

 غير خاضعين للمحاسَبة والمساءلة على أعمالهم.

المواجهات بين الشرطة وبين المواطنين/ات في الأشهُر الأخيرة، يتبينّ أنّ أفراد  من الشهادات التي جُمعت خلال

الشرطة يمارسون صلاحيات إنفاذ قانون ملحوظة مثل استخدام القوة، الاعتقال، الاحتجاز، وتفريق التجمّعات، دون أن 

اقية، معطف دراجة نارية، وما شابه يعرّفوا عن أنفسهم بشكل واضح. أحياناً تكون بطاقة التعريف مُخفاة عبر سترة و

)في هذه الحالة، على الشرطي أن يضع البطاقة على ثوبه الفوقاني، لكنّ الأمر لا يتمّ فعلًا(. في حالاتٍ أخرى، يعمل 

رجال الشرطة بملابس مدنيةّ، مع قبعة شرطة ولكن دون بطاقة تعريف. في بعض الأحيان، يمتنع عمدًا أفراد الشرطة 

ن زيهم الاعتيادي عن وضع شارة تعريف، والأسوأ أنهم يرفضون التعريف عن أنفسهم حتى حين يطُلبَ الذين يرتدو

 منهم ذلك أو يضايقون مَن يوثقّ الرفض.

صحيح أنّ هناك حالات يحقّ فيها لأفراد الشرطة العمل بشكل مخفيّ، حين يكون الأمر مطلوباً لتنفيذ مهامّهم أو لعدم 

كن كما تنصّ أوامر الشرطة، هذه حالة وقتية ومُقيدّة، ويجب أن تنتهي بمجرد إتاحة الظروف المسّ بأمنهم الشخصي. ل

ذلك. أمّا رغبة أفراد الشرطة في عدم التعريف عن أنفسهم أثناء تنفيذ نشاط مثير للجدل أو ممارسة القوّة تجاه 

 المواطنين، أو الرغبة في التهرّب من تقديم حساب فليسا تبريرًا كافياً.

ثر تكرّر الظاهرة ونطاقها، توجّهنا إلى الشرطة طلباً لردّ منظومي، توضيح الأنظمة، والتأهيل الملائم لأفراد الشرطة إ

الموجودين على الأرض. كما طلبنا اتخاذ خطوات انضباطية تجاه أفراد الشرطة الذين ينتهكون التوجيهات في مسألة 

 وضع شارة التعريف والتعريف عن النفس. 

 إجمال

إنّ ممارسة القوة المفرطة والمُبالغَ فيها وإساءة استخدام صلاحيات الشرطة، كما وُصفت في هذا المستند، لم تكن ممكنة 

لو كان يطُلبَ من كلّ شرطي يتخطى سلطته أو يتصرف بعنف أن يقدّم حساباً ويواجه كامل العواقب. بدلًا من ذلك، 

( والتجاوز المنهجي لتوجيهات accountabilityبانعدام المُساءَلة ) نواجه اليوم ظواهر تعكس ثقافة تنظيمية تتميز

 القوانين والأنظمة. 

لائحة الاتهام السريعة نسبيًّا التي قدُّمت مؤخرًا ضدّ المقدّم نيسو غواتا بتهمة العنف ضدّ متظاهر،  ياستثنائتذُكَر كأمر 

م بموجب استماع ضدّ الشرطي بين أفجين، الذي وُثقّ وهو وكذلك قرار وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة تقديم لائحة اتها

يعتقل بالقوّة شاباّ في حولون لم يرتدِ كمامة، باستخدام مسدّس تايزر. لكنّ هذه الحالات، التي حظيت بصدى شعبي، 

وحدة التحقيق  % من الشكاوى التي قدُّمت إلى80تمثلّ استثناءً للقاعدة. فطوال السنين، لم يجُرَ حتى تحقيق في أكثر من 

% من مُجمل 3مع أفراد الشرطة بتهمة عُنف الشرطة، فيما تقلّ نسبة لوائح الاتهام المقدّمة ضدّ أفراد الشرطة عن 

الشكاوى. وحتى الإجراء الانضباطي، الذي يفُترَض أن يعالج الحالات التي لا تصل إلى الحدّ الجنائي، يتميز بانعدام 

شرطياّ فقط في مخالفات استخدام قوّة، والعقوبات التي تطُبَّق  20نة، يحُاكَم انضباطياّ نحو الكفاءة وانعدام الردع. فكلّ س

 بحقهم مخففّة جدّا )على الأكثر توبيخ شديد أو خفض بضعة أشهُر في الدرجة(.

اد الشرطة إلى جانب العلاج الفردي الجدي والمعمّق في جميع الحالات، سواء بأدوات جنائية عبر وحدة التحقيق مع أفر

ل للمسؤولية بشكل منظومي من قِّبل الشرطة.أو بأدوات انضباطية وقيادية من قبِل الشرطة،  مرارًا وتكرارًا،  لا تحمُّ

يتطرق كبار ممثلّي الشرطة في لجان الكنيست المختلفة والإعلام إلى أحداث الاستخدام المفرط للقوّة كـ "خلل في 

فراد الشرطة دعمًا شبه أوتوماتيكي. في ظلّ عدم اعتراف الشرطة بأنّ هذه الأداء" و"أخطاء موضعية"، ويمنحون أ

ظاهرة يجب اقتلاعها من جذورها، لا يمكن اتخاذ خطوات ناجعة تغيرّ سلوك الشرطة. فمنذ عقود، أقرّت لجان تفتيش 

ذلك من أجل تعقبّ أنّ على الشرطة أن تجُري بشكل روتيني عمليات استخلاص استنتاجات، جمع بيانات ومعالجتها، و

 أنماط سلوك إشكالية وإجراء نقد دَوري لسلوك الشرطة.
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أنّ كل شخص بطبيعة الحال، روح القائد هي الأكثر أهمية. فحين تكون رسالة وزير الأمن الداخلي لأفراد الشرطة هي "

أن يفرضوا غرامات على "، وحين يدفع ضباّط الشرطة شرطي عليه أن يعرف أنّ دمه على رأسهيأتي لمهاجمة 

 لا يتُوقَّع أن ينتهي الاستخدام المفرط للقوة وللأدوات المتطرفة لقمع الاحتجاجات.  - المتظاهرين كي ينُهوا "الفوضى"
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